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	شرح " نظم الورقات " في أصول الفقه                                                                                                مذكّرة لروّاد الغرفة الصّوتية 



الدّرس الأربعون من شرح " نَظْم الوَرَقَات "

تابع: ترتيب الأدلّة ( من قواعد التّرجيح )

فإنّ النّاظم – تبعا لصاحب المتن رحمهما الله – اكتفى بذكر قسمٍ واحدٍ من أقسام ترتيب الأدلّة، ألا وهو: تقديم الجليّ على الخفيّ؛ فأردنا أن نُضِيف قِسما آخر من أقسام ترتيب الأدلّة، ألا وهو:

القسم الثاني: وهو الترجيح بأمور  أغلبية.
1- أن يكون أحد المتنين قولا والآخر فعلا، فيقدّم القول.

وينبغي لطالب العلم أن يتذكّر جيّدا أنّ الجمع أولى من التّرجيح؛ ولا ينبغي ترجيح القول على الفعل مطلقا؛ فإنّ ذلك يُعدّ من التسرّع المذموم.

بل أوّل خطوة في باب التّعارض هي: محاولة الجمع، كأن يحمل الفعل على العذر، أو على الكراهة.

· ومن الأمثلة على ذلك: قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (( لاَ آكُلُ مُتَّكِئاً )) [رواه البخاري عن أبي جحيفة السّوائي رضي الله عنه].

وقد ثبت عنه أنّه صلّى الله عليه وسلّم أنّه أكل متّكئا، فيُحمل النّهي على الكراهة فحسب.[" فتح الباري " (9/542)، و" بدائع الفوائد" (ج4/812)]
.
· مثال آخر: حديث عبد الله بن يزيد مرفوعا: ((لاَ يُنْقَعُ بَوْلٌ فيِ طَسْتٍ فيِ البَيْتِ، فَإنَّ المَلاَئِكَةَ لاَ تَدِخُلُ بَيْتاً فِيهِ بَوْلٌ )) [رواه الطبراني في "الأوسط"، وصحّحه الشّيخ الألباني في " الصّحيحة " (رقم: 2516)].

فهذا نهيٌ عارضه فعلُه صلّى الله عليه وسلّم، فعن أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ رضي الله عنها قالت:" كاَنَ للنّبي صلّى الله عليه وسلّم قَدْحٌ مِنْ عِيداَنٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ يَبُولُ فِيهِ بِاللَّيْلِ )) [أخرجه أبو داود والنّسائي].

وهنا يمكن الجمع بأنّ النهي يحمل على أنّ المراد بانتقاعه طول مكثه، فلا يعارض حديث أميمة، لأنّ ما يجعل في الإناء ليلا لا يطول مكثه غالبا. 
[" حاشية السّيوطي على سنن النسائي " (1/14)].

- أماّ لو لم يمكن الجمع فهنا يقدّم القول على الفعل. وضابط ذلك والله أعلم:

أن يكون الفعل فيه حكاية حال، وليس تشريعا عامّا، لأنّ حكايات الأحوال محاطة بالأعذار والاحتمال.
· ومن الأمثلة على ذلك: نهيُه صلّى الله عليه وسلّم  في أكثر من حديث عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط.
وقد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال: ( لَقَدْ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ ).
فإنّ ابن عمر رضي الله عنه رأى النّبي على صلّى الله عليه وسلّم على تلك الحال مصادفة دون قصد، فلا يمكن تخصيص النّهي بالفضاء فقط، والحال أنّه لو لم يرتق ابن عمر رضي الله عنه سقف البيت يومئذ لما علمنا بذلك أصلا.

فيبقى القول تشريعا للأمّة، وما ذكره إنّما هو حكاية حال. [انظر " عارضة الأحوذي " لابن العربيّ رحمه الله].

2- أن يكون أحد المتنين حاظرا والآخر مبيحا، فيقدّم الحاظر على المبيح.

ويقال في هذا ما قيل في تعارض القول مع الفعل، أي: لا ينبغي التسرّع في تطبيق هذه القواعد.
وكلّ ما يُذكر في هذا الباب من تعارض النّهي والجواز، يمكن أن يكون مثالا لهذا النّوع.
3- أن يكون أحد المتنين قُصد به الحكم، والآخر ليس كذلك:
وهذا ذكره الإمام الشّريف التلمساني في " مفتاح الأصول " (ص 179)، وقلّ من ذكره في باب الترجيح، وهو مهمّ جدّا.

* مثاله: اختلف الجمهور والحنفية في أوّل وقت العصر.
فمذهب الجمهور هو أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله، استدلالا بحديث جبريل المشهور في مواقيت الصّلاة ( أنّه عليه السلام صلّى برسول الله صلّى الله عليه وسلّم العصر حين صار ظلّ كلّ شيء مثله ) [رواه الترمذي، والنسائي].
ومذهب بعض الحنفية هو: أن يصير ظلّ كلّ شيء مثليه، استدلالا بحديث ابن عمر مرفوعا: (( إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ أَهْلِ الكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ مَثَلُ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فقال: مَنْ يَعْمَلُ مَا بَيْنَ غُدْوَةٍ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ ؟ فعملت اليهود.ثمّ قال: مَنْ يَعْمَلُ فِيمَا بَينَ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى العَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ ؟ فعملت النّصارى.ثم قال: مَنْ يَعْمَلُ فِيمَا بَيْنَ العَصْرِ إِلَى المَغْرِبِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ ؟ فَعَمِلْتُمْ أَنْتُمْ. فَغَضِبَتِ اليَهُودُ والنَّصَارَى، فقالوا: مَالَنَا أَكْثَرُ عَمَلاً وَأَقَلُّ عَطَاءً ؟! فَقَال: هَلْ نَقَصْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيئًا ؟ فقالوا: لا. فقال: إنّما هُوَ فَضلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ )).

[أخرجه البخاري].
قال الحنفية: فدلّ هذا الحديث على أنّ مَا بَينَ العصر والمغرب أقلّ ممّا بين الزوال والعصر، ولا يصحّ ذلك إلاّ إذا كان أوّل وقت العصر أن يصيرَ ظِلُّ كلّ شيء مثليه.

وجواب الجمهور: أنّ هذا الحديث إنّما قُصِد به ضربُ المثل، ولم يُقصَد به تشريع الحكم، وأمّا حديث جبريل عليه السّلام فالقصد منه تشريع الحكم.
· مثال آخر: ما رواه أبو داود وغيره عن بَشِيرٍ مولى رسول اللهِ صلّى الله عليه وسلم قال: بَيْنَمَا أَنَا أُمَاشِى رَسُولَ الله صلّى الله عليه وسلم ... فَإِذَا رَجُلٌ يَمْشِى فِي الْقُبُورِ عَلَيْهِ نَعْلاَنِ، فَقَالَ: (( يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ، وَيْحَكَ ! أَلْقِ سِبْتِيَّتَيْكَ )). فَنَظَرَ الرَّجُلُ، فَلَمَّا عَرَفَ رَسُولَ الله صلّى الله عليه وسلم خَلَعَهُمَا فَرَمَى بِهِمَا.
فظاهر هذا الحديث عدم جواز المشي بين المقابر بالنّعال.

وعارضه في الظّاهر ما رواه الشّيخان عن أنسٍ رضي الله عنه عن النّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم قال: (( الْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتُوُلِّيَ، وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ ...)) الحديث.

فاختلفت توجيهات العلماء لهذا التّعارض:

- فنُقِل عن الإمام أحمد أنّ ذلك خاصّ بالنّعال السّبتية.

- وذهب الطّحاوي إلى الجواز، وأنّه صلّى الله عليه وسلّم أمر بخلعهما لأذًى فيهما، واستدلّ أيضا بأنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم صلّى في نعليه، قال:" فإذا جاز دخول المسجد بالنّعل فالمقبرة أولى ".
- ومنهم من جعل علّة النّهي إكرام الميّت، كما ورد النهي عن الجلوس على القبر، وعليه فيُعمل بالنّهي، وحديث سماع الميّت لقرع النّعال إنّما هو في حكاية أمر غيبيّ، ولم يُقصَد به التّشريع.

* مثال ثالث: قوله صلّى الله عليه وسلّم: (( لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ )) [رواه البخاري ومسلم عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه].

قد عارضه قومٌ بقوله صلّى الله عليه وسلّم لعديّ بن حاتم رضي الله عنه: (( فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ، لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنْ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ، لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ )).

ويُجاب عن ذلك بأنّ النّهي تشريع عامّ، والحديث الّذي ظاهره إباحة سفر المرأة من غير محرم يحكي أمرا غيبيّا، قد يكون ناتجا من تقصير النّاس وتفريطهم.

ويعبّر بعض الحنفيّة عن هذا الوجه من التّرجيح بقولهم:" تُرجّح العبارة على الإشارة " [" البحر المحيط " للزّركشيّ (6/177)].

4- تقديم المثبت على النّافي: قال العلماء: لأنّ المثبت معه زيادة علم.
* ومن الأمثلة على ذلك: حديث بلال رضي الله عنه: ( أنّ النّبيَّ صلى الله عليه وسلم دخل البيت فصلّى فيه ) أي الكعبة. [رواه الشيخان].

وهنالك حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه: ( أنّه صلّى الله عليه وسلّم دخل البيت ولم يصلّ فيه ) [الشيخان]. 

فالعلماء يرجّحون حديث بلال على حديث أسامة رضي الله عنهما.
* مثال آخر: حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: ( أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أتى سُباطة قوم فبال قائما ) [البخاري].
وقالت عائشة رضي الله عنها: ( من حدّثكم أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بال قائما فلا تصدّقوه ) [رواه التّرمذي، والنسائي].
فالعلماء على جواز البول قائما واستحبابه قاعدا، ولا يرجّح النافي هنا على المثبت، لأنّ كلاّ حدّث بما رأى، والمثبت له زيادة علم.

5- أن يكون الراوي مباشرا للقصّة بنفسه أو يكون هو صاحب القصّة: فيقدّم على غيره.

* ومثاله: ترجيح الجمهور رواية أبي رافع رضي الله عنه: ( تزوّج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ميمونة رضي الله عنها وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنتُ أَناَ السَّفِيرَ بَيْنَهُماَ ) [أخرجه الترمذي، وصحّحه ابن خزيمة وغيره].
وهي ترجّح على رواية ابن عبّاس رضي الله عنهما: ( تزوّجها وهو حرام ).

كما يرجّحون رواية ميمونة رضي الله عنها نفسِها، حيث قالت: ( تزوّجني رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ونحن حلالان ).

6- إذا كان أحد الدّليلين يتضمّن احتياطا فيرجّح.

* مثاله: حديث جُرْهُدٍ ( الفخِذُ عَوْرَةٌ ) على حديث أنس ( حَسَرَ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن فخذه ).

مع أنّ حديث جرهد صُحِّحَ بمجموع طرقه، وقد علّقه البخاري في"صحيحه" فقال (1/105): 

" باب ما يذكر في الفخذ، ورُوي عن ابن عبّاس وجرهد ومحمّد بن جحش عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم: (( الفَخِذُ عَوْرَةٌ ))، وقال أنس: حسر النّبي عن صلّى الله عليه وسلّم فخذه، وحديث أنس أَسْند، وحديث جرهد أحوط حتّى نخرج من اختلافهم "
 اهـ.

والمهمّ، هو أنّ غالب المرجّحات التي يذكرها العلماء تفتقر إلى التفريع والتمثيل، و" التأصيل مع استحالة التفريع عبث " كما قال صاحب "تيسير أصول الفقه ". 

وبهذا نختم باب الترجيح والله الموفق لا إله إلاّ هو.
�/ قال ابن القيّم رحمه الله في " زاد المعاد " (4/220):


" وقد فُسِّر الاتكاءُ بالتربُّع، وفُسِّر بالاتكاء على الشيء، وهو الاعتمادُ عليه، وفُسِّر بالاتكاء على الجنب، والأنواعُ الثلاثة من الاتّكاء:


فنوعٌ منها يضرُّ بالآكل، وهو الاتكاء على الجنب، فإنّه يمنعُ مجرَى الطعام الطبيعي عن هيئته، ويَعوقُه عن سرعة نفوذه إلى المَعِدَة، ويضغطُ المَعِدَةَ، فلا يستحكم فتحُها للغذاء، وأيضاً فإنها تميل ولا تبقى منتصبة، فلا يصل الغذاء إليها بسهولة.


وأمّا النّوعان الآخران: فمن جلوس الجبابرة المنافي للعبودية، ولهذا قال: (( آكُلُ كما يأكُلُ العبد )).


وكان يأكل وهو مُقْعٍ، ويُذكر عنه أنه كان يجلس للأكل مُتَورِّكاً على ركبتيه، ويضعُ بطنَ قدمِه اليُسْرى على ظهر قدمه اليمنى تواضعاً لربه عزّ وجلّ، وأدباً بين يديه، واحتراماً للطعام وللمؤاكِل، فهذه الهيئة أنفعُ هيئات الأكل وأفضلُها، لأنَّ الأعضاء كلّها تكون على وضعها الطبيعي الّذي خلقها الله سبحانه عليه، مع ما فيها من الهيئة الأدبية، وأجودُ ما اغتذى الإنسان إذا كانت أعضاؤه على وضعها الطبيعي "اهـ.


�/ جمع الشوكاني رحمه الله بين الأحاديث الدالّة على أنّ الفخذ عورة، والأحاديث التي ظاهرها أنّ الفخذ ليست بعورة، فقال إنّ الأحاديث المبيحة لكشفها إنّما هي حكاية حال لا عموم لها، كما في " النيل " (1/262).


وحديث أنس أخرجه البخاري، ومسلم، إلاّ أنّ في رواية مسلم قال: ( وانحسر ) بدل: ( وحسر )، فقال الزيلعي في "نصب الراية" (4/245) عقب رواية مسلم:


" قال النووي في " الخلاصة ": وهذه الرواية تبين رواية البخاري، وأنّ المراد: انحسر بغير اختياره لضرورة ..."اهـ.





